
مشروع قانون
بشأن الجمعیات

مجلس النواب،
وتعدیلاتھ3/8/2011فيالصادرالدستوريالإعلانعلىالاطلاعبعد

وعلى القانون المدني،
أصُدر القانون الآتي

المادة الأولى
حق تأسیس الجمعیات

الإنسانحقوقمنحقإدارتھا،فيوالمشاركةمنھاوالانسحابإلیھاوالانضمامالجمعیاتتأسیس
یُمارَس وفقًا لأحكام ھذا القانون والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة.

المدنیةوالقیمالدیمقراطیةبمبادئوتمویلھا،نشاطھاممارسةوفيالأساسي،نظامھافيالجمعیاتوتلتزم
والمساواة وحقوق الإنسان والشفافیة ومكافحة الفساد والحكم الرشید وفقًا للتشریعات والاتفاقیات الدولیة.

المادة الثانیة
تعریف الجمعیة وتسمیتھا

لتحقیقأكثرأوشخصینقِبلمنطوعًایؤسسربحيغیرأھليمدنيكیانكلھيالجمعیة.1
ھدف أو أھداف في أي منحى من مناحي الحیاة أو لحمایة حق دستوري أو قانوني أو إنساني.

راشدینمعینضمواأویؤسسواأنعامًاعشرخمسةعنأعمارھمتزیدالذینللقصریجوز.2
لجمعیات تتناسب أھدافھا مع قدراتھم وطموحاتھم.

ذاتھالاسمیستخدمأنیجوزولاالمؤسسون.یختارهغرضھامنمشتقاسمللجمعیةیكون.3
بغرضباقترانھاإلامجردةالعامالطابعذاتالأسماءاستخدامیجوزلاكماجمعیة.منلأكثر

أورموزأوعلماستخدامعدمالجمعیةشعارتصمیمفيویراعىخصوصیتھا،أوالجمعیة
شعارات الدولة.

المادة الثالثة
تأسیس الجمعیة

یُشترط لتأسیس الجمعیة إبرام اتفاق بین الأعضاء المؤسسین، موثق لدى محرر عقود رسمي.
كما یكون لكل جمعیة نظام أساسي یتضمن ما یلي:

اسم الجمعیة وعنوانھا في لیبیا.-
أسماء الأعضاء المؤسسین، وألقابھم، وجنسیاتھم، ومھنھم، وموطنھم، وتوقیعاتھم.-
أھداف الجمعیة.-
شروط العضویة وحالات انتھائھا وحقوق الأعضاء وواجباتھم.-



بیان الھیكل التنظیمي للجمعیة.-
آلیة اتخاذ القرارات وطرق فض الخلافات.-
إجراءات تعدیل النظام الأساسي.-
قواعد حل وتصفیة الجمعیة.-

المادة الرابعة
المحظورات على الجمعیة

یحظر على الجمعیة القیام بما یلي:
اللغةأوالجنسأوكالدینسببلأيالتمییزأوالتعصبأوالكراھیةأوالعنفإلىالدعوة.1

أو العرق أو الانتماء القبلي أو الجھوي.
ممارسة الأعمال التجاریة بغرض توزیع الأموال والأرباح على أعضائھا أو استغلال.2

الجمعیة بغرض التھرب الضریبي وغسیل الأموال.

المادة الخامسة
الشخصیة القانونیة للجمعیة

المنصوصالشروطواستیفاءالإخطارتقدیمتاریخمنشھربعدالقانونیةالشخصیةالجمعیةتكتسب
وحریةوالاجتماعالسلميالتجمعحقممارسةفيالأفرادبحقھذایُخلولاالسادسة،المادةفيعلیھا

التعبیر.

المادة السادسة
إجراءات إشھار الجمعیة

یكون إشھار الجمعیة وفقًا لنظام الإخطار، على النحو التالي:
أوالمعنیةالإدارةإلىالأساسيبالنظاممرفقًاالقانونيممثلھامنالجمعیةتأسیسإخطاریُقدم.1

فروعھا مقابل إیصال باستلام ذلك، أو یُرسل بواسطة البرید المسجل المصحوب بعلم الوصول.
المذكورعنوانھاعلىإعلامھاوللإدارةالجمعیةإشھارإعلانالإخطار،تسلمفورالإدارةوعلى.2

ھذهوفيالقانون.ھذالأحكاموفقًاالجمعیةتأسیسبإجراءاتتتعلقملاحظاتبأیةالإخطارفي
قبولھاعدمیفیدماتقدیمأوالمعنیة،الإدارةلملاحظاتالاستجابةإماللجمعیةیكونالحالة

الحالةعلىفورًاالجمعیةبإشھارالإدارةوتلتزمعلیھا.التيبالحالةالجمعیةبإشھاروتمسكھا
الجزئیةالمحكمةقاضيإلىالإشھارإبطالفیھاتطلببعریضةتتقدمأنوللإدارةبھا،المقدمة

أوبالتأییدالعریضةعلىقرارهیصدروالذيفیھ،للفصلالجمعیةمقردائرتھافيیقعالتي
المحكمةإلىاللجوءفيالمعنیةالإدارةبحقذلكیُخلولاتقدیمھا.منأیامعشرةخلالالرفض

المختصة لاستصدار حكم بإلغاء الجمعیة وفقًا لأحكام ھذا القانون.
كما لا یُخل بحق الجمعیة في الطعن على القرارات والأحكام الصادرة بحقھا وفقًا للقانون.



بتسجیلھاشھادةتسلیھماعنالامتناعأوالجمعیةإشھارعلىالاعتراضفيالحقللإدارةلیس.3
إلا من خلال سلوك الطریق القضائي المنصوص علیھ في الفقرة السابقة.

المادة السابعة
حقوق الجمعیة

للجمعیة الحق فیما یلي:
مبدأعلىاعتمادًانشرھا،وحقالجمعیةبنشاطالمتعلقةالمعلوماتعلىالحصولحق.1

الشفافیة والحق في الحصول على المعلومة.
وتقدیمومناقشتھاالرسمیةومؤسساتھاھیئاتھاوكذلكالدولة،فيالسلطاتدورتقییمحق.2

الرأي والمقترحات بشأنھا.
السلمیةالتظاھراتوإقامةالسلمیینالحروالاجتماعالتجمعوحقالرأيعنالتعبیرحق.3

والمؤتمرات وورش العمل وجمیع الأنشطة المدنیة الأخرى.
حق نشر التقاریر والمعلومات وطباعة المنشورات واستطلاع الرأي..4
حق فتح حساب مصرفي مقابل تقدیم النظام الأساسي وشھادة الإشھار..5

بموجبإلامباشرغیرأومباشربشكلتعطیلھأوالجمعیةنشاطعرقلةالعامةالسلطاتعلىویحظر
الحمایةتوفیرشأنھامنالتياللازمةالتدابیركافةالمختصةالعامةالسلطاتوتتخذمسبب.قضائيأمر

عنناتجتعسفيإجراءأيأوضغطأوتھدیدأوعنفأيمنكانشخصوأيوأعضائھاللجمعیة
ممارسة الجمعیة لحقوقھا المشار إلیھا في ھذا القانون.

المادة الثامنة
ھیئات الجمعیة

ویبینطارئة،أوعادیةعمومیةجمعیةھیئةفيمنعقدینلأعضائھاالجمعیةفيالعلیاالسلطةتكون
النظام الأساسي اختصاصات كل منھما وطریقة دعوتھما وانعقادھما واتخاذ قراراتھما.

وطریقةواختصاصاتھالمجلستشكیلطریقةالأساسيالنظامویبینإدارة،مجلسللجمعیةیكونكما
اتخاذ قراراتھ وتفویض الصلاحیات.

صلاتھاوفيالقضاءأمامللجمعیةقانونیًاممثلاًغیابھ،حالةفينائبھ،أوالإدارةمجلسرئیسویكون
بالغیر.

المادة التاسعة
مبدأ عدم تعارض المصالح

لا یجوز لأعضاء الجمعیة أو العاملین بھا المشاركة أو التأثیر في اتخاذ قرارات من شأنھا أن تؤدي
لوجود تعارض بین مصالح الجمعیة ومصالحھم الشخصیة أو الوظیفیة أو مصالح أقاربھم حتى الدرجة

الرابعة.



المادة العاشرة
موارد وأموال ومیزانیة الجمعیة

التمویلاتأوالوصایاأوالتبرعاتأوالھباتتقبلأنولھاأعضائھا،اشتراكاتمنذاتیًاالجمعیةتُمول
كماأھدافھا.تحقیقوبغرضعملھاأداءبحسنمنھاتعلقماإلاضمنًا،أوصراحةًالمشروطة،غیر

یجوز أن یكون للجمعیة عوائد من ممتلكاتھا أو مشاریعھا أو نشاطاتھا.

المادة الحادیة عشرة
الدفاتر المحاسبیة

تقبلالتيالجمعیةتلتزمكماالمحاسبیة.والأصولالقانونیتطلبھاالتيالدفاتربمسكالجمعیةتلتزم
بتعیینمشاریعھاأوممتلكاتھامنعوائدلدیھاالتيأوالتمویلاتأوالوصایاأوالتبرعاتأوالھبات
السنةفيدینارألفمئتينشاطھاقیمةمجملتجاوزمااذاحساباتھالمراجعةخارجيحساباتمراجع

والوصایاوالتبرعاتبالھباتخاصًاسجلاًأعلاه،بیانھسبقلماإضافةتمسكأنوعلیھاالواحدة.
والتمویلات، وسجلاً خاصًا بعوائد الممتلكات والنشاطات والمشاریع.

بإبرازأیضًاوتلتزمأھدافھا.تحققالتيالنشاطاتعلىمواردھابصرفالجمعیةتلتزمالأحوالكلفي
ھذه الدفاتر وقتما تطلبھا السلطات المختصة.

وتُعفى أموال ونشاطات الجمعیات من جمیع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الرسوم الجمركیة.

المادة الثانیة عشرة
الإعلان عن الموارد المالیة

أوالوصایاأوالتبرعاتأوالھباتقبولتوضحالتيالمستنداتمنرسمیةنسخبإرسالالجمعیةتلتزم
عنھاالإعلانوكذلكقبولھا،تاریخمنأسبوعینخلالالمختصةللإدارةالأجنبیةأوالوطنیةالتمویلات

على موقعھا الإلكتروني الرسمي.
الرسميالإلكترونيموقعھاعلىالسنویینالماليوتقریرھانشاطھاتقریربنشرالجمعیةتلتزمكما

وتسلیم نسخ منھا للإدارة خلال أسبوعین من تاریخ إعدادھا.
المادة الثالثة عشرة

الاحتفاظ بوثائق وسجلات الجمعیة
تلتزم الجمعیة بالاحتفاظ بوثائقھا وسجلاتھا المالیة لمدة عشر سنوات.

المادة الرابعة عشرة
فروع الجمعیات الأجنبیة

ونصروحمعیتعارضلابماالأجنبیةالجمعیاتفروعوإشھارقیدآلیةخاصة،لائحةبموجبتُنظم،
ھذا القانون والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة.

الإدارةتمنحھخاصإذنبموجبلیبیافيعملھالفرعیباشرأنوالكوارثالعاجلةالحالاتفيویجوز
لمدة أقصاھا شھر واحد من تقدیم الطلب.



المادة الخامسة عشرة
صفة الاحتساب في الجمعیات

بشكلیتعلققرارأوتشریعأيعلىالقضاءأمامالطعنفيومصلحةصفةصاحبةالجمعیاتتعتبر
رالعامة.للمصلحةوذلكبأھدافھامباشرغیرأومباشر الصفةبشرطيالمتعلقةالنصوصوتُفسَّ

والمصلحة في الطعون في ھذا الصدد وفق أوسع تفسیر لقواعد الاحتساب.

المادة السادسة عشرة
العرائض الشعبیة والطلبات التشریعیة

أومواطنألفمنموقعةإلیھاتٌرفععریضةأیةبشأنتوضیحيبیانبإصدارالتنفیذیةالسلطةتلتزم
آلافعشرةمنموقعةإلیھاتٌرفععریضةأیةفينتائجھوتعلنتحقیقًاتباشروأنجمعیة،عشرین

مواطن أو مئتي جمعیة.
أومواطنملیوننصفمنعلیھومُوقعإلیھا،مقدمتشریعيطلبأيبإحالةالتنفیذیةالسلطةوتلتزم

وقدالحكومة،اختصاصعنیخرجالتشریعيالطلبكانماإذاالتشریعیة،السلطةإلىجمعیةألفي
تلتزمالحالةھذهوفيالتشریعیة.السلطةاختصاصفيیدخلقرارأوتشریعإصدارفیھالبتیتطلب

السلطة التشریعیة بمناقشة الطلب التشریعي واتخاذ قرار بشأنھ علانیةً.
عشرةأومواطنملیونمنمُوقعتشریعيطلبأيعلىشعبياستفتاءبإجراءالتشریعیةالسلطةوتلتزم
بمثابةالاستفتاءنتیجةوتعتبرالمسألة.طرحمنعامینخلالالاستفتاءیجرىأنعلىجمعیة،آلاف

توجیھ أدبي من الشعب.

المادة السابعة عشرة
الدمج والحل والتصفیة

وتنحلالأساسیة.لنظمھاوفقًاواحدةجمعیةفيبعضھامعتندمجأنالمتوافقةالأھدافذاتللجمعیات
یقعالتيالمختصةالمحكمةمنباتبحكمأوالعمومیة،جمعیتھامنبقرارأعضائھارادةبإالجمعیات

للقواعدوفقًاأصولھاتصفیةیتمالجمعیةحلحالةوفيالإدارة.منطلبعلىبناءًالجمعیةمقرفیھا
جمعیةإلىالتزاماتھاكافةسدادبعدأموالھاحصیلةوتأولالجمعیاتتصفیةفيبھاالمعمولالمحاسبیة

ذات أھداف مماثلة أو إلى أیة جمعیة أخرى تحددھا الجمعیة العمومیة أو المُصفي أو المحكمة.

المادة الثامنة عشرة
شبكة الجمعیات وائتلافھا

وحشدالمتشابھة،أغراضھاتحقیقفيللتعاونتھدفشبكةبینھمافیماتُنشئاأنأكثرأولجمعیتینیجوز
اسمًاالشبكةوتعطىلأطرافھ،مُلزممكتوباتفاقبموجبالشبكةتكوینویكونالتأثیر.بغرضطاقاتھا

یجوزكماالمعنویة.الشخصیةحینھاتكتسبولاتسجیلأوإشھاردونتبقىأنولھاعنھا.یعبر
خاصةأعمالأوكبرىمھاملتنفیذبینھافیماائتلافإنشاءالمشتركالغرضذاتالشبكاتأوللجمعیات

تتجاوز قدرة كل جمعیة أو شبكة جمعیات على حدة.



المادة التاسعة عشرة
جھة الإدارة القائمة على دعم ورعایة شئون الجمعیات:

والتجمعالجمعیاتتكوینحقممارسةوضمانشئونھاورعایةالجمعیاتدعمعلىالإدارةجھةتقوم
تتمتعالمدني»المجتمعشئونورعایةدعم«مفوضیةتسمىمفوضیةخلالمنوذلكالسلمي

میزانیةللمفوضیةویكونكاملة.باستقلالیةعملھاوتمارسالمستقلةالمالیةوالذمةالاعتباریةبالشخصیة
مستقلة ضمن میزانیة الدولة منفصلة عن أي سلطة تنفیذیة.

جمعیاتعشرتزكیھمالأقلعلىمنھمثلاثةأعضاءوأربعةرئیسمنإدارةمجلسللمفوضیةویكون
قائمة ویصدر بھم قرار من السلطة التشریعیة.

المحاسبیةبالدفاتربیانًاتتضمنالجمعیاتولنشاطلعملھداخلیةلائحةالمفوضیةإدارةمجلسویُصدر
سدادھاالمتوجببالرسوموبیانالعام،التمویلوضوابطومعاییرإمساكھاالجمعیةعلىالمتوجب

فيالأفرادبحقاللائحةإصدارعدمیُخلولالیبیا.فيلھافرعبفتحأجنبیةلجمعیةالإذنلاستصدار
تأسیس جمعیاتھم وإشھارھا وفقًا لنصوص ھذا القانون.

الجمعیاتبتكوینالمتعلقبالحقالأحوالمنحالبأيالمفوضیةتشكیلعدمأوتأخیرأيیُخلولا
وممارستھا لنشاطھا.

المادة العشرون
نص انتقالي

لامدةخلالنصوصھمعیتفقبماأوضاعھاتصحیحالقانونھذاصدوروقتالقائمةالجمعیاتعلى
ھذهفيویطبقإجراءات،مناتخذتھبماالإدارةتخطروأنصدوره،تاریخمنمیلادیةسنةتتجاوز

الحالة على أي اعتراض تراه جھة الإشھار فیما یتعلق بالقواعد المقررة المادة السادسة من ھذا القانون.

المادة الحادیة والعشرون
یحظر مراقبة أو تفتیش مقر الجمعیة إلا بأمر قضائي، وبحضور ممثل عن الجمعیة.

المادة الثانیة والعشرون
لا یجوز تفسیر ھذا القانون أو تطبیقھ على نحو یؤدي للمساس بحریة أو استقلالیة الجمعیات.

المادة الثالثة والعشرون
الإجراءات العقابیة

في حالة مخالفة الجمعیة لأحكام ھذا القانون، یحق للإدارة اتخاذ الإجراءات التالیة على التوالي:
أنعلىالتبلیغ،تاریخمنأسبوعینتتجاوزلامدةخلالالمخالفةلإزالةالنظرولفتالتنبیھ.1

یتضمن الإجراء تحدید المخالفة.
إنذار الجمعیة، ویكون في حالة عدم الاستجابة لإجراء التنبیھ ولفت النظر..2
منالإدارةتستصدرھاعریضةعلىبناءًالأمرویكونمحددة،لمدةالجمعیةنشاطتعلیق.3

القاضي المختص بعد مضي ثلاثة أسابیع من الإنذار دون إزالة المخالفة.



حالةفيالإدارةترفعھادعوىعلىبناءًالمختصة،المحكمةمنحكمعلىبناءًالجمعیة،حل.4
استمرار الجمعیة في ارتكاب المخالفة ذاتھا أو تكرارھا.

التقیدعدمعشرةالحادیةأوالرابعةالمادتینلنصوصالجمعیةمخالفةحالةفيللإدارةویجوز
أوالجمعیةنشاطتعلیقلطلبالمختصةللمحكمةفورًاواللجوءالسابقة،الفقرةفيالواردبالترتیب

حلھا.
ولا یخل ھذا بحق الجمعیة في الطعن على الإجراءات العقابیة المُتخَذة بحقھا أمام القضاء.

المادة الرابعة والعشرون
سریان القانون:

الجمعیاتتنظیمبشأن2001لسنة19رقمالقانونویعتبرصدوره،تاریخمنالقانونھذا سرىی 
القانونھداوینشر3/8/2011فيالمؤقتالدستوريالإعلانصدورتاریخمناعتبارًاملغیًاالأھلیة

في الجریدة الرسمیة كما یُلغى كل حكم یخالف أحكامھ.
2021بتاریخ..............في...........صدر


